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Abstract 

The independence of the administrative judiciary is a crucial and vital issue in 

all political systems. The judiciary occupies a prominent position among the 

other public authorities in the state, due to its role in achieving justice and its 

function as a safe haven for individuals. Moreover, the principle of judicial 

independence is one of the most important pillars of legitimacy, through which 

the legality of the state can be assessed. The administrative judiciary, as one of 

the branches of the judiciary, must therefore enjoy this independence, just like 

the other judicial bodies, especially considering that this judiciary has the 

authority to rule on the legality of administrative actions and plays a prominent 

and important role in protecting the rights and freedoms of individuals. This is 

because it is well known that the administration is in constant and direct 

contact with individuals through administrative control procedures aimed at 

protecting public order in all its aspects and ensuring the regular operation of 

public services. 
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 الملخص 
ي من المواضيع المهمة االحيوية في جميع الأنظمة الةياسية، اإنّ الةلطة إن استقلال القضاء الإدار    

القضائية تحتل مكانة  ارزة من بين الةلطات العامة الأخرى في الدالة، لما تقو   ه اذه الةلطة من 
أعمال تهدف إلل تحقيق العدالة، اما تمثله من ملا  آمن للأفراد، زيادة علل  لك اإِن مبدأ استقلال 

ضاء يعد أحد أام ركائا الشرعية، امن خلاله يمكن تقدير مدى قانونية الدالة من عدمه، االقضاء الق
الإداري بوصفه أحد تشكيلات القضاء نبد له  التالي من أنْ يتمتع بذلك انستقلال أسوة ببقية الهيئات 

أعمال الإدارة، ايلعب القضائية الأخرى، خاصة إ ا ما علمنا أنّ لهذا القضاء انية الفصل في شرعية 
الدار البارز االمهم في حماية الحقوق االحريات للأفراد، لأنّ من المعلو  أنّ الإدارة تكون علل تماس 
مةتمر امباشر مع الأفراد من خلال إجراءات الضبط الإداري التي تهدف إلل حماية النظا  العا  

  جميع عناصره، اتةيير المرافق العامة  انتظا .
 

 ةالمقدم
أنّ مبدأ استقلال القضاء يعد من المبادئ الدستورية التي نصت عليه أغلب دساتير العالم، امنها    

دساتير العراق المتعاقبة، إن أنّ مجرد النص في الدستور علل استقلال القضاء قد ن يكفي للقول 
ية االقانونية  استقلال القضاء، الأمر الذي يتطلب دراسة اذا الموضوع للوقوف عند النصوص الدستور 

التي تتحدث عن  لك انستقلال، ابيان ما إ ا كانت تلك النصوص تحقق انستقلال للقضاء الإداري 
بوصفه احد تشكيلات القضاء في العراق،إن أنّ اذا الدار الجواري الذي يناط  القضاء الإداري ن 

لتي تكفل له اذا الدار، ليس فقط يمكن أن يؤتي أُكله إن إ ا كان يتمتع  مقومات انستقلال االحياد ا
عن طريق النصوص الدستورية االقانونية، اإنما يجب أنْ يتجةد  لك انستقلال علل الصعيد العملي 

 أيضاً، لكي تكتمل منظومة  عمل اذا الجهاز المهم.
  أامية البحث 

مانات التي يجب تكمن أامية اذه البحث عد  قابلية أعضاء القضاء الإداري للعال من أام الض      
أنْ يتمتع بها أعضاء  لك القضاء، اكذلك التطورات الحاصل للقضاء الإداري اانختصاصات الممنوحة 

 له.
  مشكلة البحث 

تتلخص إشكالية البحث في بيان مدى انستقلال الذي يتمتع  ه القضاء الإداري في العراق، اال      
 ور االقوانين النافذة من استقلال الةلطة القضائيةأنّ اذا انستقلال يتفق مع ما نص عليه الدست

 منهج البحث  
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اتباع المنهج التحليلي لنصوص الدستور االقوانين التي تتصل  استقلال القضاء  صورة عامة، ااستقلال 
القضاء الإداري  صفة خاصة، اكذلك تحليل النصوص التشريعية التي تمنح اذا القضاء الضمانات 

 لك انستقلال.  الأساسية لتحقيق  
 خطة البحث 

لأجل الإحاطة  جوانب اذا الموضوع، ، فإننا سنقةم اذه البحث المبحثين  شيء من الإيجاز، يتضمن    
 المبحث الأال علل ضمانات استقلال القضاء الإداري  اتم تقةيمه الل رلاث مطالب المطلب الأال 

ضمانة عد  قابلية أعضاء القضاء الإداري للعال ا المطلب الثاني مدى توافر ضمانة عد  قابلية 
أعضاء القضاء الإداري للعال االمطلب الثالث حداد ضمانة عد  قابلية أعضاء القضاء الإداري 
 للعال.اما المبحث الثاني يتضمن بثلاث المطالب المطلب الأال  حياد أعضاء القضاء الإداري 

المطلب الثاني عد  صلاحية أعضاء القضاء الإداري لنظر الدعوى اردام  امقوماته االمطلب الثاني
 امطلب الثالث الآرار المترتبة علل عد  صلاحية أعضاء القضاء الإداري لنظر الدعوى.

 المبحث الول
 ضمانات استقلال القضاء الإتار  

تعد ضمانة عد  قابلية أعضاء القضاء الإداري للعال من أام الضمانات التي يجب أنْ يتمتع بها     
أعضاء  لك القضاء، لأنّه ن يمكن الحديث عن استقلال القضاء الإداري من دان اجود تلك الضمانة، 

لطمأنينة، اتجعلهم اأنّ اذه الضمانة تدفع القضاة إلل العمل من غير خوف أا تردد، اتبث في أنفةهم ا
آمنين علل مصيرام اتعاز حيادام تجاه الدالة االأفراد في آنٍ ااحد، لذلك نجد أغلب دساتير دال العالم  
تنص علل تلك الضمانة، بل أنّ اذا الأمر اصبح من المبادئ الدستورية، حتل اإنْ لم يتم النص عليها 

 في الدستور.
 القضاء الإتار  للصزلضمانة عد  قابلية  عضاء  المطلب الول:

سنتحدث في اذا المطلب عن مفهو  ضمانة عد   قابلية عال أعضاء القضاء الإداري، امن رم        
بيان أامية اذا الموضوع، ا لك من خلال تقةيمه علل فرعين، الأال للكلا  عن مفهو  تلك الضمانة، 

 اء القضاء الإداري، اكما يلي افي الفرع الثاني للحديث عن أامية ضمانة عد  قابلية عال أعض
 لفرع الول : مفهو  ضمانة عد  قابلية  عضاء القضاء الإتار  للصزلا

يقصد  ضمانة عد  قابلية  لأعضاء القضاء الإداري، او عد  استطاعة الحكومة من تلقاء نفةها       
في غير الأحوال االشراط التي يحدداا القانون فصل القاضي أا اقفه أا إحالته علل التقاعد قبل الةن 

إ عاد القاضي عن  ، كما يقصد  ه عد  جواز(1)الذي حدده القانون أا نقله لوظيفة أخرى دان رضاه 
منصبه القضائي سواء  طريق الفصل أا الإحالة علل التقاعد أا الوقف عن العمل أا النقل إلل اظيفة 

، اقد نصت أغلب دساتير دال العالم (2)أخرى، إن في الأحوال ابالكيفية المنصوص عليها في القانون 
، كما نصت علل  لك دساتير (3)1971علل اذه الضمانة، امنها علل سبيل المثال دستور مصر لةنة 
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، كما يقصد  ه أيضاً أنَّ الدالة ن (4)الغاية الآن  1921العراق منذ تأسيس الدالة العراقية في عا  
تمتلك حق إنهاء خدمة رجال القضاء  غير الطريق التأديبي، فلا يجوز لها فصل القاضي أا عاله أا 

 .(5)لقانوني، إن في الأحوال المحددة قانوناً اقفه أا إحالته علل التقاعد قبل بلوغ الةن ا
لذلك يجب أنّ يقتصر مدلول العال علل معناه الحرفي ااو الإقالة من الوظيفة القضائية، إنما       

يجب التوسع ليشمل كل إ عاد للقاضي عن مباشرة أعمال اظيفته في دائرة اختصاصاته القانونية، اعليه 
نّ تمتنع عن إقالة القاضي من منصبه فقط، بل عليها أن تمتنع أيضاً عن يجب علل الةلطة التنفيذية أ

أي إ عاد للقاضي عن عمله دان إرادته، الو تم  لك عن طريق تعيينه في مناصب إدارية أا سياسية، 
 . (6)حتل لو كان في ظاار  لك ترقية للقاضي 

 الفرع الثاني:
 ار   همية ضمانة عد  قابلية عزل  عضاء القضاء الإت

إنّ لإقرار ضمانة عد  قابلية عال أعضاء القضاء الإداري أامية كبيرة  النةبة نستقلال  لك       
 القضاء، اتتجلل تلك الأامية في المةائل الآتية 

إنّها تؤدي إلل الحد من هيمنة الةلطة التنفيذية علل القضاء الإداري، ااذه الأامية تعد من أام   ولًا:
ضمانات القضاء تجاه الحكومة، اتمثل أام مظاار مبدأ الفصل بين الةلطات ابالتالي تُحرر القضاء 

 .(7)من الخوف من تأرير تلك الةلطة 
قيق العدالة، لأنّ عد  توفر تلك الضمانة للقضاة سيؤرر تمثل ضرارة لحةن تطبيق القانون، اتح ثانياً:

حتماً علل سلامة الأحكا ، ان يمكن للقاضي أنْ يطبق القانون كما يجب، امن رم يةتطيع قول الحق 
 .(8)اتحقيق العدالة دان خوف 

قد  تؤدي إلل تحقيق استقلال القضاء احياده، لأنَّ القاضي غير الآمن علل منصبه ااظيفته ثالثاً:
يدفعه إلل عد  الحياد، ابدانها ن يمكن أنْ يكون محايداً، امن رم الإخلال  انستقلال المنشود للقضاااااء 

(9) . 
إنّها تمثل ضمانة للمتقاضين، لأنّ القاضي ن يةتطيع أنْ يطبق القانون ايعلي كلمته في مواجهة  رابصاً:

ق الأمن انجتماعي، اتبعث الطمأنينة في ، امن رم تحق(10)الحكومة من دان توافر تلك الضمانة 
 .(11)النفوس 

 المطلب الثاني:
 مدى تواطر ضمانة عد  قابلية  عضاء القضاء الإتار  للصزل

فيما يتعلق  ضمانة عد  قابلية عال أعضاء القضاء الإداري، ففي فرنةا افقاً للنصوص الدستورية       
االتشريعية فإنَّ أعضاء  لك القضاء ن يتمتعون بتلك الضمانة، لكن العرف يكفل اذه الضمانة، الأمر 

نشأت عبر الامن تعطي الذي دفع  عض الفقه الفرنةي إلل القول  أن اناك قاعدة قانونية عرفية قد 
 أعضاء 
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، ايبرر جانب من الفقه الفرنةي سبب عد  النص (12)القضاء الإداري تلك الضمانة ان يمكن عالهم 
علل تلك  الضمانة في الدستور أا التشريعات، او كون القضاء الإداري اناك ن يعد جاءاً من الةلطة 

 القضائية،
يذية، اأنّ أعضائه ن يمكن اصفهم _ من اجهة النظر تلك _ اأنه منذ نشأته كان تا عاً للةلطة التنف 

 .(13)قضاة  المعنل انصطلاحي، اإنما يعدان موظفين عموميين 
امهما يكن ابالرغم من عد  النص علل تلك الضمانة في الدساتير الفرنةية المتعاقبة، أا في       

داري  صفة خاصة، فإنّ أعضاء القضاء التشريعات المنظمة للةلطة القضائية  صفة عامة، االقضاء الإ
الإداري في فرنةا يتمتعون بتلك الضمانة  شكل قد يفوق  كثير الوضع  النةبة لأقرانهم في القضاء 

، (14)العادي، اكذلك أعضاء القضاء الإداري في الدال التي تنص دساتيراا اقوانينها علل تلك الضمانة 
عضاء القضاء الإداري احتراماً منها لتقاليد مجلس الدالة، كما أنَّ الحكومة لم تةتعمل سلاح العال لأ

الما يتمتع  ه أعضائه  مكانة كبيرة، الأمر الذي يدفع  لك القضاء إلل ممارسة اظيفته  كل رقة 
 .(15)ااطمئنان 

أما  خصوص توافر تلك الضمانة لأعضاء القضاء الإداري في مصر، فإن دستور مصر لةنة       
، لأنّ الدستور المذكور نص  صريح (16) لك، اأنَّ القضاة غير قابلين للعال قد نص علل  1971

، اافقاً لنص تلك المادة فإنّ أعضاء (17)العبارة علل أنَّ القضاء الإداري يعد ايئة قضائية مةتقلة 
 القضاء الإداري في مصر يتمتعون بتلك الضمانة أسوة  أعضاء القضاء العادي 

لةنة  65ابالنةبة لأعضاء القضاء الإداري في العراق فإنّ قانون مجلس شورى الدالة رقم        
المعدل لم يتطرق إلل تلك الضمانة، اكذلك قانون التنظيم القضائي النافذ فإنّه لم يتطرق إلل  1979

الثالثة االةتون من تلك الضمانة، بل أنّه نص إلل عد  جواز إحالة القاضي علل التقاعد إن  عد إكمال 
 .(18)العمر، أا بناءً علل طلبه 

 المطلب الثالث:
 حدوت ضمانة عد  قابلية  عضاء القضاء الإتار  للصزل

إنّ النص في التشريعات علل ضمانة عد  القابلية لعال القضاة _ سواء في القضاء العادي أا       
الإداري _ ن يعني أنّ القاضي يبقل في منصبه، أا اظيفته طوال حياته أا ن يمكن عاله من اظيفته 

عال القاضي عن  مهما أخطأ أا أساء استعمال اظيفته، بل إنّ اناك  عض الحداد لتلك الضمانة، تتيح
ممارسة عمله، في توافر  عض الحانت التي تةتوجب إنهاء الرا طة الوظيفية، إ  تكاد تجمع الأنظمة 
علل جواز عال القاضي إ ا فقد شرطاً من شراط تولي القضاء، أا أتل عملًا ن يتفق امقتضيات 

ةن القانونية، أا في حالة عجاه عن اظيفته، اكذلك إمكانية استقالته أا إحالته علل التقاعد عند بلوغه ال
، لذلك فإنه إ ا ما توافرت مثل تلك الحانت التي تؤدي إلل انقطاع (19)القيا  بوظيفته لأسباب صحية 
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، فإنّها ن تعني عانً للقاضي، اإنما مرجع  لك إلل انقطاع الصلة 20الصلة بين القاضي ابين اظيفته
 .(21)رار في عمله القضائي افقاً لحانت يحدداا القانون نعتبارات أساسها تعذر القاضي عن انستم

اناك  عض الحانت التي تؤدي إلل عال أعضاء القضاء الإداري عند توافراا، امن رم انتهاء     
 الرا طة الوظيفية، ااذه الحانت اي  
لقضاء الإداري في اذه الحالة تنتهي الرا طة الوظيفية لأعضاء ا  ولًا: بلوغ الان القانوني للتقاعد:

 صورة اجوبية عند بلوغه الةن القانوني للتقاعد، إ  تنص التشريعات المنظمة للقضاء الإداري علل 
إحالة القاضي علل التقاعد عند بلوغه  لك الةن، اقد نص علل اذه الحالة قانون مجلس شورى الدالة 

الإداري علل التقاعد قبل المعدل، عندما نص علل عد  جواز إحالة أعضاء القضاء  1979لةنة  65
قانون التنظيم  كما نص علل اذه الحالة ،(22)إكمال الةن القانوني االبالغة الثالثة االةتون من العمر 

 .(23) 1979لةنة  160القضائي رقم 
فقد نص علل جواز إحالة الموظف علل التقاعد قبل  2014لةنة  9أما قانون التقاعد الموحد رقم    

( سنه من عمره، أا كانت لديه خدمة تقاعدية ن تقل 50بلوغه الةن القانوني بناءً علل طلبه إ ا أكمل )
عبارة علل جواز فقد نص  صريح ال 1979لةنة  160، أما قانون التنظيم القضائي رقم (24)( 25عن )

إحالة القاضي علل التقاعد قبل بلوغه الةن القانوني بناءً علل طلبه افقاً لأحكا  قانون التقاعد المدني 
(25) ، 

من الشراط الواجب توافراا لتعيين أعضاء القضاء الإداري، او ثانياً: حالة طقد الصلاحية التبية: 
أفعانً تؤدي إلل فقد تلك الصلاحية فإنه في مثل اذه اجود الصلاحية الأدبية، فإ ا ما بدر من القاضي 

الحالة يتم إنهاء الرا طة الوظيفية للقاضي، إما  إحالته علل التقاعد، أا نقله الل اظيفة أخرى غير 
 قضائية، أا عاله من الوظيفة  صورة نهائية، ا لك حةب نوع الفعل المرتكب من قبله.

لس الدالة المصري النافذ، فقد أشار أنه في حالة فقد عضو اقد نص علل تلك الحالة قانون مج     
 .(26)القضاء الإداري أسباب الصلاحية الأدبية فيتم إحالته علل التقاعد أا نقله إلل اظيفة غير قضائية 

أما  النةبة لموقف المشرع العراقي في ظل قانون مجلس شورى الدالة فإنّه لم يتناال تلك الحالة،      
لتنظيم القضائي النافذ، فقد نص علل إنهاء خدمة القضاة اعالهم من الوظيفة إ ا ما صدر أما قانون ا

، كما (27)من القاضي فعل ن يأتلف اشرف الوظيفة القضائية، أا إ ا ربت عد  أاليته للوظيفة القضائية 
يفة القضائية نص القانون المذكور علل جواز إحالة القاضي إلل اظيفة مدنية، إ ا ربت عد  أاليته للوظ

(28). 
في اذه الحالة إ ا ما ربت عد  كفاءة عضو القضاء ثالثاً: حالة عد  الكفاءة الفنية والمهنية:     

الإداري للقيا   مها  اظيفته، ا لك من خلال تقارير التفتيش التي تتم لتقييم أداء أعضاء القضاء 
علل التقاعد، أا نقله إلل اظيفة أخرى، اقد الإداري، عنداا يتم إنهاء الرا طة الوظيفية، إما  إحالته 

نص علل تلك الحالة قانون مجلس الدالة المصري، ا لك  إحالة القاضي علل التقاعد أا نقله إلل 
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اظيفة مدنية  النةبة للأعضاء الذين يحصلون علل تقريريين متتالين بدرجة أقل من المتوسط، ا لك 
 .(29)ن رئيس مجلس الدالة  قرار من رئيس الجمهورية بناءً علل طلب م

أما فيما يتعلق  موقف المشرع العراقي من تلك الحالة، فإنَّ قانون مجلس شورى الدالة لم يتناال تلك     
الحالة  الذكر، أما قانون التنظيم القضائي فقد نص علل جواز إنهاء خدمة القاضي، أا نقله إلل اظيفة 

جلس القضاء الأعلل، إ ا أُجلت ترقيته أكثر من مرتين مدنية  مرسو  جمهوري، بناءً علل قرار من م
 .(30)متتاليتين بنفس الدرجة 

إ  قد يحصل خلال ممارسة الوظيفة أنْ رابصاً: حالة عد  القدرة على  تاء مها  وظيفتع لسباب صحية: 
يتعرض أعضاء القضاء الإداري إلل عارض صحي يمنعهم من القيا   أعباء اظيفتهم، فإ ا ربت من 
خلال التقارير الطبية من الجهات المختصة عد  قدرة أعضاء القضاء الإداري علل القيا   مهامهم، 

 عنداا يجوز إنهاء الرا طة الوظيفية لهم، ا لك  إحالتهم علل التقاعد.
اقد نص علل اذه الحالة قانون مجلس الدالة المصري، ا لك  إحالة العضو علل التقاعد  قرار      

هورية، بناءً علل طلب من رئيس مجلس الدالة، اموافقة المجلس الخاص للشؤان من رئيس الجم
 .(31)الإدارية في مجلس الدالة 

افيما يتعلق  موقف المشرع العراقي من اذا الموضوع، نجد أنَّ قانون مجلس شورى الدالة النافذ        
الموحد النافذ، ا لك  إحالة الموظف  لم يتناال اذا الموضوع  الذكر، اإنما تطرق إلل  لك قانون التقاعد

الذي تثبت عد  صلاحيته للقيا  بوظيفته لأسباب صحية علل التقاعد، شريطة أن يكون  لك  موجب 
      (32)قرار اللجنة الطبية المختصة 

 المبحث الثاني :  حيات  عضاء القضاء الإتار  
تقلال  لك القضاء، لأنّه بدان اذا يعد حياد أعضاء القضاء الإداري من الأسس التي تعاز اس     

الحياد ن يمكن القول  استقلال  لك القضاء، امن بين المةائل التي تحقق حياد أعضاء القضاء 
الإداري، او عد  صلاحية أعضائه للقيا   الفصل في المنازعات التي تعرض أمامهم، اكذلك الحانت 

كانت تلك الحانت اجوبية، أ  جوازيه، اتلك  التي تؤدي إلل ردام عن النظر في تلك الدعااى، سواء
المةائل نص عليها قانون المرافعات المدنية الذي يعد المرجع لجميع القوانين فيما يتعلق بتلك المةائل، 

 .(33)اقد أشار إلل  لك قانون مجلس شورى الدالة النافذ 
 لمطلب الول:ا

 التصري  بحيات القضاء ومقوماتع
استقلال القضاء الإداري، او حياد أعضاء  لك القضاء، إ  بدان  لك الحياد من بين ضمانات        

ن يمكن أنْ تكتمل عناصر استقلال القضاء الإداري، افي اذا المطلب سنتحدث عن اذا الموضوع 
 اكما يأتي  

 الفرع الول
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 التصري  بحيات القضاء
يعرف حياد القاضي الإداري  أنّه قدرة القاضي الإداري علل الحكم في الدعوى، دان التحيا مةبقاً      

قبل إصدار الحكم لصالح أا ضد أحد المتقاضين، اأنْ يكون متحرراً من جميع المؤررات عدا حكم 
من أطراف النااع من  ، كما يقصد  حياد القضاء أنْ يقتصر دار القاضي علل تَلقّي ما يقدمه(34)القانون 

، ايعرف حياد القاضي أيضاً، (35)أدلة في الدعوى، اتقدير قوة كل دليل افقاً لقوته التي حدداا القانون 
 أنه النأي  القضاء  عيداً عن التحيا لفريق أا خصم دان آخر، ابعيداً عن الإنتماءات االميول الةياسية 

(36). 
يمارس إجراءاته في الدعوى، ايضع حكمه فيها  غض النظر فالحياد او الذي يةمح للقاضي أنْ       

عن أطرافها، ايكون حكمه صادراً افقاً للأدلة التي تعرض أمامه، اأنْ يبقل داره سلبياً في الأصل 
 .    (37) المقارنة مع دار الخصو  الإيجابي، فهو يرى المصالح القانونية للخصو   العدل 

 الفرع الثاني
 مقومات حيات القضاء

من البديهي أنّ حياد القضاء ، ن يمكن أنْ يتحقق ايتجلل بوضوح، من غير توافر  عض         
المقومات التي يقو  عليها اتجعله يكتمل، امن رم تحقيق انستقلال المرجو للقضاء الإداري، اتلك 

 المقومات اي  
للقضاة أنْ ينتموا للأحااب  امفاد  لك أنّه ن يجوز  ولًا: عد  جواز الانتماء للأحزاب الاياسية:

، لأنَّ انتماء (38)الةياسية، سواء كانت الدالة تأخذ  التعددية الحابية، أ  أنها تقو  علل الحاب الواحد 
القضاة للأحااب ربما تجعل من القاضي أداة لتنفيذ سياسة الحاب الذي ينتمي إليه، ابالتالي فقدان 

اقد نصت علل  لك أغلب القوانين المنظمة للةلطة  انستقلال الذي يجب أنْ يتمتع  ه القضاء،
في المادة  1963لةنة  26القضائية، امنها علل سبيل المثال قانون الةلطة القضائية العراقي رقم 

، أما قانون التنظيم القضائي العراقي النافذ فلم يتطرق إلل اذا الموضوع، اكذلك قانون (39)( 52)
يتطرق إلل اذا الموضوع، علل العكس من قانون مجلس الدالة مجلس شورى الدالة او الآخر لم 

الذي نص  صريح العبارة علل عد  جواز انتماء أعضاء القضاء الإداري  1972لةنة  47المصري رقم 
( التي تنص علل )يحظر علل أعضاء مجلس الدالة 95إلل الأحااب الةياسية ا لك في المادة )

لهم الترشح ننتخا ات مجلس الشعب، أا الهيئات المحلية إن  عد  انشتغال  العمل الةياسي، ان يجوز
 تقديم استقالتهم، اتعتبر انستقالة في اذه الحالة مقبولة  مجرد تقديمها(.

امفاد  لك أنّه ن يجوز للقاضي إبداء آرائه الةياسية ثانياً: حظر إبداء ا راء والمحول الاياسية:      
ا  الحظر او أن تكون الآراء االميول الةياسية موضع قضاء احكم، فلا في موضوع حكم، االمقصود ان

، امما يجب  كره انا أنّ  لك (40)يجوز للقضاة أنْ يصدراا أحكامهم افقاً لآرائهم اميولهم الةياسية 
الحظر ن يمنع القضاة من التمتع  حقوقهم الةياسية، الهم الحق  إبداء آرائهم الةياسية أرناء ممارسة 
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، أما في العراق (41)قهم اننتخابية، اقد نصت علل  لك  عض القوانين المنظمة للةلطة القضائية حقو 
فإنّ قانون مجلس شورى الدالة، اقانون التنظيم القضائي النافذين، لم يتناان اذا الموضوع  الذكر، امن 

 ك القوانين. انا ندعو مشرعنا القدير إلل النص علل اذا الموضوع من خلال إعادة النظر بتل
من المقومات الأخرى لحياد القضاء او إمتناع القضاة عن التعصب ثالثاً: الامتناع عن التصصب: 

 جميع مظااره، سواء كان دينياً أا عشائرياً أا مناطقياً، لأنّ علل القاضي أنْ ينظر إلل جميع الخصو  
 بنظره 

، اقد أشارت إلل  لك اغلب دساتير (42)ااحده دان تمييا بينهم، ااذا الأمر يؤدي إلل تحقيق العدالة 
، لأنّ التعصب يؤدي إلل إنكار العدالة اعد  إنصاف (43) 2005دال العالم، امنها دستور العراق لةنة 

 الة، اإحقاق الحق.أطراف الدعوى، ابالتالي انبتعاد عن الذي يةعل القضاء إلل تحقيقه، ااو العد
 المطلب الثاني

 عد  صلاحية  عضاء القضاء الإتار  لنظر الدعوى ورتهم
تقو  التشريعات المنظمة للقضاء علل اضع الضمانات التي تعاز من استقلاله، اكذلك لحماية      

هم، القضاة من التأرر  عواطفهم، اربما التحيا لأحد الخصو  عند النظر في الدعااى المعراضة أمام
لذلك تنص تلك القوانين علل  كر  عض الحانت التي إ ا ما عرضت أما  القاضي تجعل منه غير 
صالحاً للنظر في الدعوى، اعد  الصلاحية اذه إما أنْ تكون اجوبية، اإما أنْ تكون جوازية،  الإضافة 

 إلل  عض الحانت التي تؤدي رد القاضي عن النظر في تلك الدعوى .
 الفرع الول

 التصري  بصد  صلاحية  عضاء القضاء الإتار  وحالاتع
سنتحدث عن التعريف  عد  الصلاحية، امن رم نبين حانت عد  صلاحية أعضاء القضاء الإداري     

 للنظر في الدعااى المنظورة أمامهم، احةب الآتي  
إ ا قا  سبب من  يقصد  عد  الصلاحية منع القاضي من نظر الدعوى  ولًا: التصري  بصد  الصلاحية: 

، كما يقصد  ه عد  أالية (44)الأسباب التي تدعو إلل شك في حكمه اانحيازه لصالح أحد الخصو  
 .(45)القاضي لنظر الدعوى عند توافر حانت معينه تفقده حياده 

إنَّ حانت عد  صلاحية أعضاء  ثانياً: حالات عد  صلاحية  عضاء القضاء الإتار  لنظر الدعوى:
المعدل، اقد أشار إلل  لك  1969لةنة  83داري، نص عليها قانون المرافعات المدنية رقم القضاء الإ

/ حادي 7المعدل  صريح العبارة، ا لك في المادة ) 1979لةنة  65قانون مجلس شورى الدالة رقم 
اقانون الإربات رقم  1969( لةنة 83عشر( التي نصت علل ))تةري أحكا  المرافعات المدنية رقم )

اقانون الرسو  العدلية  1971( لةنة 23اقانون أصول المحاكمات الجاائية رقم ) 1979( لةنة 107)
في شأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة الإدارية العليا امحكمة القضاء  1981( لةنة 114رقم )

 الإداري امحكمة قضاء الموظفين 
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ت، إما اجوبية  حيث يتنحل القاضي عن فيما لم يرد فيه نص خاص في اذا القانون((، اتلك الحان
 نظر الدعوى اجوبياً، اإما جوازيه  حيث تعود لتقدير القاضي نفةه، ااو ما سنبينه في التالي 

إنَّ اذه الحانت إ ا ما عرضت الحالات الوجوبية لصد  صلاحية  عضاء القضاء الإتار  لنظر الدعوى:  .1
الدعوى حتل لو لم يتقد  أحد الخصو   طلب  لك، اقد أما  القاضي الإداري، تجعله ممنوعاً من نظر 

اردت تلك الحانت في قانون المرافعات المدنية المذكور آنفاً علل سبيل الحصر، لذلك ن يجوز القياس 
 عليها، أا التوسع في تفةيراا، اتلك الحانت اي 

عة، اقد أشار إلل  لك نص إ ا كان القاضي زاجاً أا صهراً أا قربياً لأحد الخصو  إلل الدرجة الرا  . أ
المعدل، اسبب اذا المنع يرجع إلل  1969لةنة  83( من قانون المرافعات المدنية رقم 91/1المادة )

عد  اضع القاضي في موقف محرج، خاصة إ ا أصدر حكماً ضد أقربائه، الأمر الذي سيعقد العلاقات 
 ، (46) انجتماعية التي تربطه بهم استكون للحكم آرار سلبية بينهم

اذه الحانت تختلف عن الحالات الجوازية لصد  صلاحية  عضاء القضاء الإتار  لنظر الدعوى:   .2
حانت عد  الصلاحية الوجوبية، ا لك  أنْ يتنحل القاضي من تلقاء نفةه  صرف النظر عن طلب 

ا لك بدفع الحرج عن القضاة، ااي تتعلق  شخصهم ان مصلحة  الخصو ، لأنَّ اذه الحانت جوازية
( من قانون المرافعات المدنية سالف الذكر، التي تنص 94للخصو  فيها، اقد نصت علل  لك المادة )

علل )يجوز للقاضي إ ا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيته علل رئيس 
التنحي(، ابالنةبة لأعضاء القضاء الإداري فإنّ عرض أمر التنحية المحكمة للنظر في إقراره علل 

، ايذكر الفقه  عض الأسباب التي تؤدي إلل عد  (47)يكون أما  الهيئة العامة لمجلس شورى الدالة 
الصلاحية الجوازية، ااي علل سبيل المثال اليس علل سبيل الحصر، امنها أنْ يكون أحد الخصو  

جار، أا أنْ يكون قد أبدى رأياً علمياً في مؤلف أا  حث قانوني يخد  أحد  زميل دراسة قديم ، أا
 .(48)الطرفين 

 الفرع الثاني
 رت القاضي الإتار  وحالاتع

سنتحدث في اذا الفرع عن رد أعضاء القضاء الإداري احانته، ا لك من التعريف برد أعضاء      
 القضاء الإداري، امن رم نبين حانته، اكما يلي 

يعرف رد القاضي  أنّه منع القاضي من نظر الدعوى كلما قا  سبب  ولًا: تصري  رت القاضي الإتار : 
يدعو إلل الشك في قضائه فيها  غير ميل أا تحيا، الكل خصم مهما كانت صفته في الدعوى أنْ 

القاضي ، كما يعرف أيضاً  أنّه تنحية (49)يطلب رد القاضي عن نظراا في حالة اجود أحد الأسباب 
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عن نظر الدعوى اعد  الحكم فيها، إ ا توافرت حانت الرد التي نص عليها القانون، بهدف الحفاظ علل 
، ايعرف  أنّه حق (50)حياد القاضي، اإ عاده عن المؤررات الشخصية االمصلحية أرناء نظر الدعوى 

أسباب عديدة افقاً منحه القانون للخصو  يوجه ضد القاضي بهدف منعه من نظر الدعوى بناءً علل 
 .(51)لإجراءات محددة 

رد القاضي الإداري نص عليها قانون المرافعات المدنية  إنّ حانتثانياً: حالات رت القاضي الإتار : 
 ( ااي كما يلي 93المعدل في المادة ) 1969لةنة  83رقم 

مقاكلة  حد الطرطحن  و إذا  اد  حد الطرطحن ماتخدماً عند القاضيأ  و  اد قد اعتات    -1        
ايقصد انا أنْ يكون أحد أطراف  مااكنتع  و  اد قد تلقى منع هدية قبح  إقامة الدعوى  و بصدها:

الدعوى مةتخدماً عند القاضي، ايرى جانب من الفقه أنّه يشترط لتطبيق تلك الحالة او أنْ يكون  لك 
أنَّ اذا المصطلح يشمل كل من يةتخدمه ، يضاف إلل  لك (52)انستخدا  افقاً لقواعد قانون العمل 

القاضي  أجر كالةائق االبواب، في حين ن يشمل الماارع أا المةتأجر أا الطبيب أا المهندس أا 
 ، (53)المقاال فيما يقومون  ه من أعمال تخص القاضي 

 إبداء رأيه ايقصد بذلك أنْ يقو  القاضي  إذا  اد القاضي قد  بدى ر ياً طي الدعوى قب  الواد :  -2
في الدعوى قبل موعداا الو  صورة غير مباشرة، لأنَّ  لك يعد سبباً لرد القاضي عن نظراا، االةبب في 
 لك او لدفع الحرج عن القاضي في الإصرار علل رأيه، الأنَّ اذا الرأي او الذي يعبر عن عقيدة 

يمتنع علل القاضي أنْ ينظر ، يضاف إلل  لك أنَّه (54)القاضي في الدعوى قبل استكمال حيثياتها 
الدعوى إ ا سبق له أنْ كتب بها  حثاً أا تعليقاً  حيث يمثل رأيا فيها، الكن  لك ن يمنع القاضي من 
نظر الدعوى إ ا كان قد أبدى رأيه في مؤلف قانوني أا  حث علمي في نقاط قانونية محددة الو كان لها 

             (55)حرية القاضي في البحث اانجتهاد  علاقة  الدعوى، لأنَّ  لك يمثل حجر عثرة علل
 المطلب الثالث

 ا ثار المترتبة على عد  صلاحية  عضاء القضاء الإتار  لنظر الدعوى 
إن الآرار التي تترتب علل عد  صلاحية أعضاء القضاء الإداري لنظر الدعوى، تختلف في       

 ، ااو ما سنبينه في الآتي  الحانت الوجوبية عن الحانت الجوازية
بينا فيما سبق أنَّ حانت  ولًا: ا ثار المترتبة على عد  صلاحية  عضاء القضاء الإتار  الوجوبية: 

عد  الصلاحية من النظا  العا ، ابالتالي ن يجوز انتفاق علل مخالفتها، لذلك فإنّه إ ا ما عرضت 
لوجوبية، افي أي حالة كانت عليه الدعوى فعليه أنْ للقاضي الإداري حالة من حانت عد  الصلاحية ا

يتنحل من تلقاء نفةه عن نظر تلك الدعوى، الو لم يطلب منه أحد، أما إ ا استمر القاضي في نظراا 
 (56)اأصدر حكمه فيها ففي اذه الحالة يكون حكمه  اطلًا 

لقد نصت علل عد   ازية: ثانياً: ا ثار المترتبة على عد  صلاحية  عضاء القضاء الإتار  الجو   
المعدل ، فإ ا  1969لةنة  83( من قانون المرافعات المدنية رقم 94الصلاحية الجوازية المادة )
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استشعر القاضي  الحرج عند نظر الدعوى فعليه أنْ يتنحل من تلقاء نفةه  صرف النظر عن طلب 
أما قبل  -س المحكمة المختصةالخصو ، اعلل القاضي في مثل تلك الحانت أنْ يقد  طلباً إلل رئي

لةنة  65قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدالة رقم  2013لةنة  17صدار القانون رقم 
، اأنْ النظر (57)فإنَّ تقديم طلب التنحي يكون أما  الهيئة العامة لمجلس شورى الدالة   -المعدل1979

 المحكمة. في قرار التنحية يكون افقاً للةلطة التقديرية لتلك
 الخاتمة

 :انستنتاجات 
إنَّ استقلال القضاء  صفة عامة االقضاء الإداري  صفة خاصة، أصبح من المبادئ الدستورية  -1

االقانونية، التي تنص عليه أغلب دساتير، اتشريعات دال العالم، سواء التي تأخذ بنظا  القضاء 
 الموحد، أ  تلك التي تأخذ  القضاء الماداج.  

أما فيما يتعلق  ضمانة عد  قابلية اعضاء القضاء الإداري للعال، فإنّ المشرع العراقي لم يكن موفقاً -2
في  لك،  عد  النص علل تلك الضمانة في قانون مجلس شورى الدالة النافذ،  الإضافة إلل  لك أنّه لم 

العادي، علل خلاف ينص علل تمتع أعضاء القضاء الإداري  الضمانات المقررة لأعضاء القضاء 
المشرع المصري الذي نص علل تمتع أعضاء القضاء الإداري  جميع الضمانات المقررة لأعضاء 

 القضاء العادي، امن بينها ضمانة عد  قابلية أعضائه للعال، مما سيؤرر في استقلال  لك القضاء. 
شرع العراقي لم يكن موفقاً  عد  ابالنةبة لإنتهاء الرا طة الوظيفية لأعضاء القضاء الإداري، فإنّ الم-3

النص علل انتهاء تلك الرا طة في حالة فقدان العضو للصلاحية الأدبية، علل خلاف المشرع المصري 
الذي نص  صريح العبارة علل انتهاء الرا طة الوظيفية لأعضاء القضاء الإداري في حالة فقدانه 

 يين أعضاء القضاء الإداري. للصلاحية الأدبية، التي تعد أحد الشراط اللازمة لتع
لم يكن المشرع العراقي موفقاً  عد  النص علل عد  جواز إنتماء اعضاء القضاء الإداري للاحااب،  -4

 خلاف المشرع المصري الذي نص علل  لك، لأنّ اذا الأمر سيؤرر علل استقلال القضاء الإداري، 
 ن رم التأرير في استقلاله المنشود. اربما يفتح الباب لتدخل انحااب في القضاء الإداري ام

 المقترحات
المعدل، االنص علل تشكيل جهة خاصة  1979لةنة  65تعديل قانون مجلس شورى الدالة رقم -1  

من  القضاء الإداري نفةه، تتولل إجراءات التحقيق مع اعضاء القضاء الإداري، افرض العقوبات 
 ضمانات لأعضاء اذا القضاء تجاه تلك العقوبات. اننضباطية عليهم،  الإضافة إلل النص علل ال

المعدل،  النص علل ضمانة عد  قابلية  1979لةنة  65تعديل قانون مجلس شورى الدالة رقم  -2
أعضاء القضاء الإداري للعال،  الإضافة إلل النص علل تمتعهم  جميع انمتيازات االضمانات المقررة 

 استقلال اذا القضاء.                                                 لأعضاء القضاء العادي، من أجل تعايا 
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فيما يتعلق  انتهاء الرا طة الوظيفية لأعضاء القضاء الإداري نقترح تعديل قانون مجلس شورى - 3
المعدل،  النص علل انتهاء تلك الرا طة في حالة فقدان العضو للصلاحية  1979لةنة  65الدالة رقم 

فضلًا عن النص علل تمتع اعضاء القضاء الإداري  جميع الحقوق المالية في                الأدبية،
 حالة استقالته من الوظيفة.                                                                                    

المعدل، التي تناالت  1979لةنة  65( من قانون مجلس شورى الدالة رقم 23تعديل نص المادة ) -4
موضوع ترقية أعضاء القضاء الإداري، ا لك  النص علل  عض الضمانات لأعضاء القضاء الإداري 

 تتعلق  موضوع ترقيتهم الوظيفية.
 

                                                 
دراسة مقارنة في القانونين المصري االكويتي، دار  –خالد مرزاق الرشيدي،   استقلال الةلطة القضائية د. طلال ( 1)

 .401،ص 2022النهضة العربية، القااره،
د. طلعت يوسف حاضر،   استقلال القضاء حق الإنةان في اللجوء إلل قضاء مةتقل، دار الفكر الجامعي، ( 2)

 .143، ص 2020المنصورة، 
 .1971( من دستور مصر لةنة 168مادة )ال (3)
 المواد  (4)

  ( من القانون الأساسي العراقي لةنة 68المادة )1925. 
  ( من دستور العراق لةنة 89المادة )المؤقت. 1963 
 ( من دستور العراق لةنة 97المادة )2005. 

 .2018امعي، الإسكندرية، دراسة مقارنة، دار الفكر الج –د. خالد سليمان شبيكه، كفالة حق التقاضي ( 5)
 .161، ص 

 .162د. خالد سليمان ،المصدر سابق، ص  (6)

 .138د. طلعت يوسف حاضر، مصدر سابق، ص ( 7)
 .407د. طلال خالد مرزاق الرشيدي، مصدر سابق، ص  (8)
 .139د. طلعت يوسف حاضر، المصدر الةابق، ص  (9)
 .161د. خالد سليمان شبيكه، مصدر سابق، ص ( 10)
، ص 2015د. فهد عبد الكريم ابو العثم  القضاء الإداري بين النظرية االتطبيق، دار الثقافة للنشر االتوزيع، عمان، ( 11)

208. 
دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاارة،  –د.عبد الناصر علي عثمان حةين، استقلال القضاء الإداري ( 12)

 .313ص 2008
 .314المصدر  اته، ص  (13)
 .43، ص 2014د. مصطفل أبو زيد فهمي  القضاء الإداري امجلس الدالة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ( 14)
 .182، ص1982دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بيرات، –د. محةن خليل  القضاء الإداري اللبناني  (15)
 .1971( من دستور مصر لةنة 168المادة )( 16)
 .1971تور مصر لةنة ( من دس172المادة ) (17)
 المعدل. 1979لةنة  160/ أانً( من قانون التنظيم القضائي رقم 42المادة )( 18)
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د. محمود محمد ااشم  القضاء انظا  الإربات في الفقه الإسلامي االأنظمة الوضعية، عمادة شؤان المكتبات جامعة ( 19)

 .62، ص 1988الملك سعود، الرياض، 
(، 2023)4ن3الخلافةالوظيفية اداراا في كفاءة أداء العمل، الجامعة التقنية الشمالية، المجلد ( أداة كمال حةين،  20

 .240ص
دراسة مقارنة، رسالة ماجةتير، كلية الحقوق، جامعة  –فارس علي عمر الجرجري  مبدأ حياد القاضي المدني  (21)

 . 103، ص 1999الموصل، 
المعدل علل )ن يجوز إحالة الرئيس  1979لةنة  65لس شورى الدالة رقم / رانياً( من قانون مج28تنص المادة ) (22)

 انائب الرئيس أا المةتشار أا المةتشار المةاعد علل التقاعد قبل إكماله الثالثة االةتون من العمر(       
 المعدل. 1979لةنة  160/ أانً( من قانون  التنظيم القضائي رقم 42المادة ) (23)
 .2014لةنة  9أانً( من قانون  التقاعد  الموحد رقم /12المادة ) (24)
 المعدل. 1979لةنة  160/ أانً( من قانون  التنظيم القضائي رقم 42المادة ) (25)
علل ) ..... امع  لك إ ا أتضح أن أحدام  1972لةنة  47( من قانون مجلس الدالة المصري رقم 91تنص المادة ) (26)

طلبهما الوظيفة أا فقد أسباب الصلاحية لأدائها لغير الأسباب الصحية أحيل إلل المعاش أا فقد الثقة اانعتبار الذين تت
 نقل إلل اظيفة معادلة غير قضائية  قرار من رئيس الجمهورية  عد موافقة مجلس التأديب(.

 المعدل. 1979لةنة  160/ رالثاً( من قانون التنظيم القضائي رقم 58المادة ) (27)
 المعدل. 1979لةنة  160أانً ( من قانون التنظيم القضائي رقم  /59المادة ) (28)
 .1972لةنة  47( من قانون مجلس الدالة المصري رقم  93المادة ) (29)
 المعدل. 1979لةنة  160/ خامةاً( من قانون التنظيم القضائي رقم 39المادة ) (30)
 1972لةنة  47( من قانون مجلس الدالة المصري رقم 125المادة ) (31)
علل ) تتحتم إحالة الموظف إلل التقاعد في إحدى  2014لةنة  9/ رانياً( من قانون التقاعد رقم 10تنص المادة )( 32)

 الحالتين الآتيتين  رانياً  إ ا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عد  صلاحيته للخدمة(.
 المعدل. 1979لةنة  65/ حادي عشر( من قانون مجلس شورى الدالة رقم 7المادة ) (33)
حيدر حةن شطااي  حياد القاضي الإداري في الدعااى التي ينظراا،  حث منشور في مجلة القادسية للقانون االعلو   (34)

 .304، ص 2011، حايران 4، مجلد 1الةياسية، تصدر عن كلية القانون، جامعة القادسية، ع 
، ص 2015، دار الةنهوري،  غداد، 1دراسة مقارنة، ط –د.عباس العبودي  شرح أحكا  قانون المرافعات المدنية ( 35)

56. 
 .30، ص 1999، المركا العربي للمطبوعات، بيرات، 2فاراق الكيلاني  استقلال القضاء، ط (36)
 .56د.عباس العبودي، مصدر الةابق، ص  (37)
 .31.، ص 1999، المركا العربي للمطبوعات، بيرات، 2فاراق الكيلاني، استقلال القضاء، ط (38)
علل ما يلي )علل المحاكم االقاضي انائب  1963لةنة  26( من قانون الةلطة القضائية رقم 52تنص المادة ) (39)

تم الأمور التي أطلع عليها  حكم اظيفته، الحاكم تطبيق نصوص القوانين االقيا   الواجبات المنوطة  ه لإدارة المحاكم، اك
 اعد  اننتماء إلل الأحااب الةياسية أا انشتغال  الةياسة(

 .34فاراق الكيلاني، مصدر سابق، ص  (40)
علل )يحظر علل المحاكم االقضاة إبداء 1972لةنة  46( من قانون الةلطة القضائية المصري رقم 57تنص المادة ) (41)

 اسية .....( الآراء االميول الةي
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 .37فاراق الكيلاني، مصدر سابق، ص  (42)
علل ) الناس متةااان أما  القانون دان تمييا  ةبب الجنس أا  2005( من دستور العراق لةنة 14تنص المادة )( 43)

 انجتماعي (.العرق أا القومية أا الأصل أا اللون أا الدين أا المذاب أا المعتقد أا الرأي أا الوضع انقتصادي أا 

، ص 2015، دار الةنهوري،  غداد، 1دراسة مقارنة، ط –د. عباس العبودي، شرح أحكا  قانون المرافعات المدنية ( 44)
75. 
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 .1925( من القانون الأساسي العراقي لةنة 68المادة ) 
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 المعدل. 1979لةنة  160/ أانً( من قانون التنظيم القضائي رقم 42المادة )( 57)
  1979لةنة  65/ رانياً( من قانون مجلس شورى الدالة رقم 28تنص المادة ) (57)
 المعدل. 1979لةنة  160/ أانً( من قانون  التنظيم القضائي رقم 42المادة ) (57)
 .2014لةنة  9/أانً( من قانون  التقاعد  الموحد رقم 12المادة ) (57)
 المعدل. 1979لةنة  160/ أانً( من قانون  التنظيم القضائي رقم 42المادة ) (57)
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 المعدل. 1979لةنة  160/ رالثاً( من قانون التنظيم القضائي رقم 58المادة ) (57)
 المعدل. 1979لةنة  160/ أانً ( من قانون التنظيم القضائي رقم 59المادة ) (57)
 .1972لةنة  47( من قانون مجلس الدالة المصري رقم  93المادة ) (57)
 المعدل. 1979لةنة  160( من قانون التنظيم القضائي رقم / خامةاً 39المادة ) (57)
 1972لةنة  47( من قانون مجلس الدالة المصري رقم 125المادة ) (57)
 علل  2014لةنة  9/ رانياً( من قانون التقاعد رقم 10تنص المادة )( 57)
 المعدل  1979لةنة  65/ حادي عشر( من قانون مجلس شورى الدالة رقم 7المادة ) (57)
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 ا1963لةنة  26( من قانون الةلطة القضائية رقم 52تنص المادة ) (57)  

 لةنة  46( من قانون الةلطة القضائية المصري رقم 57تنص المادة ) (57)
  2005( من دستور العراق لةنة 14تنص المادة )( 57)
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